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 ّ مَة الِحليِّي (، ولا سـيَّما فقـه العَلاَّ ّ شـغلَتِ المقارنةُ مسـاحةً واسـعةً في الفقـه )الِحليِّي
)ت/726هــ(، فقـد عـرض آراء فقهـاء المذاهـب الِإسـلاميَّة أَربعتهـا )الحنفيَّـة، 
ِّي المقارَن، وتأْسيسًا على ما  رس الِحليِّي افعيَّة، والحنابلة(. وانطلاقًا من الدَّ والمالكيَّة، والشَّ
رَه أَرباب الفنِّي المقارن في هذه الَمدْرَسـة، فقد اختْرنا الأصَل الفِقْهيّ في الاسـتنباط؛  قرَّ
ليكـون درسًـا مقارنًا بـين فقهاء )الِحلَّة(، وفقهـاء )الحنفيَّة(، وممَّا يجدر ذكـره أَنَّ رأْي 
فقهـاء الِحلَّة هو امتدادٌ لرأْي الِإماميَّة- في الأعمِّي الأغَلب- مع الاحتفاظ بخصوصيَّة 
ة بهـم؛ ولكوننا  د بعض علمائهـا ببعـض الآراء الخاصَّ مَدْرَسَـة الحلَّـة الفقهيَّـة، وتَفَـرُّ
، بوصفه  ّ أْي الِحليِّي نا نريد إبِراز الرَّ قْناها من كتبهم من جهة، ولأنََّ اعتمدنـا آراءهـم ووثَّ
يمثِّيـل رأْيًـا فقِْهيًّا لَمدْرَسَـة من مدارس الفِقْه الِإماميّ )مَدْرَسَـة الِحلَّـة(؛ لذا قلنا فقهاء 
نا اختْرنـا آراء فقهاء الحنفيَّة دون  الحلَّـة، ولم نقـل فقهاء الِإماميَّة. وفي الوقت نفسـه أَنَّ
غيرهـم مـن آراء فقهاء المذاهب الِإسـلاميَّة الأخُرى؛ لأنََّ المذهب الحنفيّ هو أَسـبق 
حابة من جهة، ولأنََّ منهجه الفقهيّ في  عة عن مَدْرَسَـة الصَّ المذاهب الِإسـلاميَّة المتفرَّ
الاسـتنباط يختلف عـن مناهجهم، وإنِْ كان الجميـع ينتمونَ إلِى مَدْرَسَـةٍ واحدةٍ؛ لذا 

تي ينتمون إلِيها.               مْنا فقهاء الحلَّة، بلحاظ المدرسة الفقهيَّة الَّ قدَّ

الَأصْلُ فِي الاسْتِنْبَاطِ الفِقْهِيِّ

دِرَاسَةٌ مُقَارَنَةٌ بَيْنَ فُقَهَاءِ الِحلَّةِ وَفُقَهَاءِ الَحنَفِيَّةِ
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The origin is in the jurisprudential deduction
 A comparative study between Al- Hilla and 

A-Hanafi jurists

Dr. jabbar kadhem al- Mulla
Dr. Haider Shawkan Saeed

 The comparison occupied a wide area in jurisprudence (Al-
Hilli), especially the jurisprudence of the scholar Al-Alamah 
Al-Hilli (d / 726 AH), as it presented the views of the jurists of 
the four Islamic schools of thought (Hanafi, Maliki, Shafi’i, and 
Hanbali).  Based on the comparative solution and on the basis 
of what the leaders of comparative art decided in this school, 
we have chosen the jurisprudential origin in deduction. To be 
a comparative lesson between Al (Hillah) jurists and Al (Hanafi) 
jurists, and it is worth noting that the opinion of Al Hillah jurists 
is an extension of the opinion of the Imamate - in the most 
general terms - while preserving the privacy of Al  Hillah school 
of jurisprudence, and the uniqueness of some of its scholars 
with some views of their own.  And because we have adopted 
their opinions and documented them from their books on the 
one hand, and because we want to highlight Al Hillih 's opinion, 
as it represents the jurisprudential opinion of a school of Imami 
jurisprudence (the school of Hillah); So we said the jurists of 
the solution, and did not say the jurists of the Imamate.  At the 
same time, we chose the opinions of Al Hanafi jurists over the 
opinions of other Islamic jurists.  Because Al Hanafi school is 
the oldest of the Islamic schools that branched from the school 
of the Companions on the one hand, and because its jurispru-
dential approach to deduction differs from their curricula, and 
if all belong to one school; So we introduced the jurists of the 
solution, including the jurisprudence school to which they be-
long.
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ٱ ٻ ٻ

مَةٌ مُقَدِّ
ــيّ المؤيَّاد، المنصور  ب ــلم على النَّا لة والسَّا ــيَن، والصَّا ــد لله ربِّ العالم الحم
اهرينَ صلوات  بيَن الطَّا يِّ د |، وعلى أَهل بيته الطَّا د، أَبي القاسم، محمَّا ــدَّا المس

الله عليهم أَجمعيَن، وعلى صحبه الَأخيار المنتجبيَن. 
)1(

مًا  ــلميّ تارةً يكون سابقًا الواقع، أَي: متقدِّ ه الإسِ ة البحث: إنَِّا الفِقْن أَهميَّا
ق  ــإنِ لم يتحقَّا ــد يدركه، وقد لا يدركه، ف ر عنه، ق ــه، والواقع المتأَخِّ علي
ا يكون  َ ــس روح الواقع، ورُبَّا ا، لا يلم هًا افتراضيًّ ه فِقْن ــى الفِقْن الإدِراك، يبق
ه الافتراضيّ  ة أُخرى، والفِقْن ه في ضِفَّا ة، والفِقْن ــا عنه؛ لَأنَّا الواقع في ضِفَّا أَجنبيًّ

ه )الحنفيّ( في الَأعمِّ الَأغلب. أَكثر ما يتجلَّاى في الفِقْن
ــيرَ  ه أَس م، وبقي الفِقْن رًا عن الواقع، فالواقع تقدَّا ه متأَخِّ ــارة يكون الفِقْن وت
يًا الحاجة، ومجيبًا على  عصره الَّاذي وُلدَِ فيه- وإنِْن كان في عصره آنذاك ملبِّ
تَةٌ، ونحوها  ات عصره- نحو: )نزح البئر( إنِْن وقعتْن فيه مَيْن ــتجدَّا تساؤلات ومس
ــن الحاضر- في الَأعمِّ  ــار جزءًا من الماضي المنقطع ع ــر، فهو فقهٌ ص الكثي
ــائل  ه على المس راث الفكريّ، يمثِّل إجِابة الفِقْن ــن التُّ ه جزء م ــب، إلِاَّا أَنَّا الَأغل
ا(، وإنِْن  هِيًّ ــا )فِقْن ــا به بوصفه إرِثًا فكريًّ ــة عليه في حينها. فاعتزازن المطروح
ة الفقيه،  ه، يطلعنا على عقليَّا ريخ مسار الفِقْن نا ندرس جانبًا من تأْن ــناهُ فإنَِّا درسْن
د لنا  ــائل من جهة، ويحدِّ ة تعامله مع الواقع، ويعرض لنا المس ــينِّ لنا كيفيَّا ويب

العصر الَّاذي عُرِضَتْن فيه تلك المسائل من جهة أُخرى.    
ــاير الواقع، ويجد  ا( بأَبعاده كلِّها، يس ــا )واقعيًّ هً ه فِقْن ــون الفِقْن وتارةً يك
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ص  بيب الَّاذي يشخِّ ل، مسأَلة مسأَلة، فهو بثابة الطَّا لًا بأَوَّا الحلول لتساؤلاته أَوَّا
ة  دِمُ على هذا الَأمر، إلِاَّا من كانَتْن له دِرَاية تامَّا م لها العلج، ولا يُقْن العِلَّاة، ويقدِّ
صة لديه الُأصول والقواعد،  ــخَّا ــتنباط، ومش بالواقع، وممتلكًا أَدوات الاس
ام  ــه أَنْن يكون في يومِ من الَأيَّا ه الواقعيّ لا يقبل لنفس ــرى: إنَِّا الفِقْن ــارة أُخ وبعب

جًا على الواقع، أَو يعيش حالة العُزلة، بنأًى عن تساؤلاته. متفرِّ
حة- لا  ــرب إلِى الصِّ ة- أَو ما هو أَق حَّا ــات الصِّ ه أَنَّا درج ــا أَنْن نُنوِّ ــريٌّ بن وح
ه في سلَّاة واحدة،  ــة الفِقْن ــتند الَأحكام، ودراس ق دون الوقوف على مس تتحقَّا
ة  ــائله فقهاء انتسبُوا إلِى مدارس مختلفة، ومن هنا تظهر أَهميَّا وإنِْن تجاذب مس

البحث.           
)2(

نا في هذا البحث قامَتْن على إيِراد  بعْن تي اتَّا ــة الَّا ــة البحث: إنَِّا المنهجيَّا منهجيَّا
ة،  ــدادًا لرأْني فقهاء الإِماميَّا يهم امت لًا، وبيان كون رأْن ــاء )الحلَّاة( أَوَّا رأْني فقه
ا هذا الَأمر  ــة أَهل البيت صلوات الله عليهم أَجمعيَن، وتطلَّاب منَّا فقهاء مدرس
ما فقهاء  ــبقُوا فقهاء الِحلَّاة، ولا سيَّا ة الَّاذينَ س أَن نقفَ على رأْني فقهاء الإِماميَّا
يخ  رَستها)1(، أَي: الشَّا ة، وفي أَقلِّ تقدير على أَقطاب مَدْن ــة بغداد الفقهيَّا مدرس
ــان العُكبُريّ  عم د بن النُّ ــن محمَّا د ب ــن المعلِّم محمَّا ــد: أَبي عبد الله، اب المفي
ــدى عليّ بن  ــم، علم اله ــريف المرتضى: أَبي القاس ـــ()2(، والشَّا )ت/413ه
د  ائفة محمَّا وسيّ: أَبي جعفر، شيخ الطَّا يخ الطُّ الحسين )ت/436هـ()3(، والشَّا
َ أَنَّا رأْني فقهاء الِحلَّاة هو امتدادٌ لرأْني فقهاء  بن الحسن )ت/460هـ()4(؛ لنبينِّ
ــه نقف  . وفي الوقت نفس ــرادات إنِْن وُجِدَتْن ــع ذكر الانف ــة بغداد، م رَس مَدْن
ــف التَّاجديد الَّاذي  ــة الِحلَّاة؛ لكش رَس ة الَّاذين تلَوا مَدْن على آراء فقهاء الإِماميَّا
ــبقهم  يَن بن س ا معنيِّ ــة، وإنِْن كنَّا رَس ة لفقهاء تلك الَمدْن هيَّا طرأَ على الآراء الفِقْن
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ة، فهو  ــاء الإِماميَّا ــدادٌ لرأْني فقه يهم هو امت ــا إنَِّا رأْن نا قلْنن ــم؛ لَأنَّا ــن تله لا ب
ة( ثانيًا،  ــاء )الحنفيَّا رينَ عنهم. ثمَّا عرض فقه ــم لا المتأَخِّ ــابقين له يخصُّ السَّا
ة الُأخرى الَّاذينَ هم من  ــلميَّا ــرأْني فقهاء المذاهب الإِس يهم ل ــان موافقة رأْن وبي
يهم من  ة، والحنابلة(، أَو مخالفته لرأْن افعيَّا ة، والشَّا رَستهم، وهم: )المالكيَّا مَدْن

ــرى.      ــة أُخ ــن جه ــم م ــه لرأْنيه ــة، وموافقته لرأْني فقهاء الِحلَّاة أَو مخالفت جه
ة(،  ــة(، و)الإنِجليزيَّا غتيِن: )العربيَّا ص باللُّ ــى ملخَّا نا بحثنا هذا عل ــد عقدْن وق
ــج، فثَبَت المصادر  تائ ــد، وثلثة مطالب، ثمَّا الخاتمة والنَّا مة، وتمهي ــه مقدِّ تلتْن
ة البحث(،  ة البحث(، و)منهجيَّا نا فيها )أَهميَّا مة فقد تناولْن ا المقدِّ ــع، أَمَّا والمراج
ا  ــين الماضي والحاضر، وأَمَّا هيّ ب ــد فقد كان بعنوان: الخطّ الفِقْن ا التَّامهي وأَمَّا
اني فقد كان  ا المطلب الثَّا ل فقد كان عنوانه: إزِالة النَّاجاسة، وأَمَّا المطلب الَأوَّا
كاة  الث فقد كان بعنوان: الزَّا ا المطلب الثَّا لة للعاصي، وأَمَّا بعنوان: قصر الصَّا
ع كلُّ مطلبٍ من تلك المطالب ثلثتها إلِى فرعيِن، تناول الفرع  في الُحليِّ. وتفرَّا

هيّ.   ا، وتناول الفرع الثَّاني: بيان أَصلها الفِقْن ل: عرض المسأَلة فقهيًّ الَأوَّ
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التَّمْهِيدُ: الَخطُّ الفِقْهِيُّ بَيْنَ الماَضِي وَالَحاضِرِ
ــى، فقد غادر  ــي الكلمة من معنً ــه واقعيٌّ با تعن ــيّ فِقْن ــه الإمِام إنَِّا الفِقْن
ــذ بداية عصر  ــبب وجود المعصوم ×- من ــائدًا؛ بس ــد- الَّاذي كان س قلي التَّا
فراء الَأربعة  نَى من يرى أَنَّا عصر السُّ ــنة )329هـ(، على مَبْن بَة الكبرى س الغَيْن
ــنة )260هـ(  غرى س بَة الصُّ )5(، أَو منذ بداية عصر الغَيْن هو امتداد لعصر النَّاصِّ
فراء الَأربعة للِإمام  نَى من يرى أَنَّا عصر النَّاصِّ ينتهي ببداية  عصر السُّ على مَبْن

المهدي#)6(.
جوع إلِى  (، ويراد به الرُّ صِّ ّـَا ــاد الن ــي الاجتهاد المنطلق من النَّاصِّ )اجته وتبنِّ
قِ فهمه، لا الاجتهاد المنطلق خارج  رعيّ، وتحصيل المعنى منه على وَفْن النَّاصِّ الشَّا
قِ ما يرى من مصلحة)7(، وهو  ه يفتي على وَفْن أْني(، ويراد به أَنَّا )اجتهاد الرَّا النَّاصِّ
ة،  ــر غير جائز عند الإمِاميَّا ــخصي()8(، والَأخي ر عنه بـ )التَّافكير الشَّا ما يعبَّا
ل، وإنِْن كان حاضرًا  ــاه الَأوَّا ()9(، والاجتهاد بعن ــصِّ ــادَ مقابل النَّا )فل اجته
ــاء- إلِاَّا أَنَّاه كان برأَى  ة- ولو بنحوٍ من الَأنح ــد الإمِاميَّا ــي عصر النَّاصِّ عن ف
ــلم، وتحت نظره، فهو اجتهادٌ في طور التَّادريب فالمعصوم  المعصوم عليه السَّا
عون على تلك  لم يُلْنقِي الُأصول، وطبقة الفقهاء من رواه الحديث يفرِّ عليه السَّا
ــد الَأصيلة لعلم )أُصول  ــس والقواع اة من المعصوم ×، فالُأس ــول المتلقَّا الُأص

لم إلِى أَصحابهم)10(. ة عليهم السَّا ه( كانَتْن موجودةً في كلمات الَأئمَّا الفِقْن
البيت صلوات الله عليهم أَجمعيَن- بعد عصر  أَهل  رَسة  مَدْن تقليدَ في  فل 
قليدَ يكون بحقِّ كلِّ فردٍ لم يبلغ درجة  وَام، وبعبارة أُخرى: إنَِّا التَّا - إلِاَّا للعََ النَّاصِّ

الاجتهاد، أَو درجة الاحتياط.
ــة(، وأَحجمُوا عن نقدها  ــيوخهم )القداس ــاء إنِْن أَعطَوا نصوص ش والفقه
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تها  لم- لو ثبتَتْن صحَّا ومحاورتها، وعاملوها معاملة نصوص المعصوم عليه السَّا
ــارُوا مقلِّدينَ- وإنِْن كانُوا  ــول إلِى مقصدها دلالة، ص قَتِ الوص ــندًا، وحقَّا س
ــيخ  ل بعد الشَّا ــرف في عهدها الَأوَّا ــة النَّاجف الَأش رَس ــاء- وقد وقعَتْن مَدْن فقه
قليد، ومضى الفقهاء من تلمذته  وسيّ )ت/460هـ( في هذه المحنة من التَّا الطُّ
س اليوم في المدارس  ــبه با يدرَّا ــيّ، وصار درسهم أَش وس ــيخ الطُّ يقلِّدونَ الشَّا
تي تُلقَى إلِيه، ولا يعترض عليها،  الب فيها يحفظ المطالب الَّا ــة، الطَّا الحكوميَّا
الب  تي الكتاب، وليس المعيار ما كتبه الطَّا ة  هو ما وُجِدَ بين دفَّا حَّا فالمعيار للصِّ
ن في بطون الكتب  ــو مدوَّا ــقِ معايير المنطق والعقل، وإنِْن خالف ما ه على وَفْن

الملقاة إلِيه. 
س مدرسة الِحلَّاة  ــيخ ابن إدِريس الِحلِّيّ )ت/ 598هـ( مؤسِّ ى الشَّا ــمَّا وقد س
وسيّ مقلِّدةً، فقال:  يخ الطُّ ة الفقهاء الَّاذينَ عاشوا مئة العام بعد وفاة الشَّا هيَّا الفِقْن
ــا أَوردَهُ حقٌّ وصوابٌ،  ــبُ إلِى أَنَّا جميع م جُل، ويُنسَ ــالُ على الرَّا ــف يُحَ »فكي
ــة الَأدعياء، وقلَّاة  ــاد كلِّ صناعةٍ من جه ــه؟!، فإنَِّا فس ه ولا خلف ــلٌّ ردُّ لا يَحِ
ــا اليوم«)11(،  لوه قليلٌ، وخصوصً ــرٌ، ومحصِّ ه كثي ب الفِقْن ــاء، فطلُّ رح الصُّ

ادس الهجريّ    ن السَّا يعني: في عصره، أَي: في القَرْن
ة،  ــذرات نقديَّا ــوى  ش ــاب الاجتهاد بعد أَنْن كاد يغلقُ، بل أُغلقَ س ــحَ ب وفت
ه الإمِامّي  ــد للفِقْن ــيّ، وبزغ فجر جدي وس ــيخ الطُّ ظهرَتْن من بعض تلمذة الشَّا
ف  ة، كانَ حاملً لواءَهُ ابن إدِريس  الِحلِّيّ، وتلقَّا هِيَّا ــة الِحلَّاة الفِقْن رَسَ على يد مَدْن
ــة بعده أَفذاذٌ كانُوا بثل ابن إدِريس الِحلِّيّ، وزادُوا عليه- ما خل فضل  اي الرَّا
مَة  ــيّ )ت/676هـ(، والعَلَّا ق الِحلِّ ــيس، وفتح باب الاجتهاد- كالمحقِّ أْنس التَّا
ــدًا ومقارنةً  ة نق هيَّا ــة الِحلَّاة الفِقْن رَس ــنا في مَدْن سْن ــيّ )ت/726هـ( وقد تلمَّا الِحلِّ
ــوا آراء الفقهاء  ــرى، وقد طالُ ة الُأخ ــلميَّا ــا المذاهب الإسِ ــا لآراء فقه وتقويًم
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ة تبعًا لما أَوصلهم  ة وموضوعيَّا ة، بكلِّ أَريحيَّا ض والتَّاحليل والمناقشة العلميَّا بالعَرْن
ا مقارنًا، ناقشُوا فيه آراء  ــتدلاليًّ ا اس ليل إلِيه، فكان فقهُهم  فقهًا تقريبيًّ الدَّا
ا، هو  ه الحنفيّ، فتركُوا لنا إرِثًا ثرًّ ما الفِقْن ة كلِّها، ولا سيَّا المذاهب الإسِلميَّا

محلُّ اعتزاز لنا ولغيرنا.
ر الإمِاميّ على مدى ثلثة  ــة الفِكْن رَس ة مَدْن هيَّا ــة الِحلَّاة الفِقْن رَس لَتْن مَدْن وقد مثَّا
ــه الإمِاميّ، ورودهم على  ــي أَقوال فقهاء الفِقْن ــرُون، فأَقوال فقهاء الِحلَّاة ه قُ
ه الإمِاميّ  ه الإمِاميّ، فالفِقْن ة هي ردود الفِقْن غيرهم من فقهاء المذاهب الإسِلميَّا
ه  تْن باسم الَأماكن الَّاذي ترعرَعَ فيها الفِقْن دةٌ تسمَّا هُ مدارس متعدِّ لَتْن ه واحدٌ مثَّا فِقْن
ه الإمِاميّ؛ لذا جاز لنا أَنْن نقولَ دراسة  دة من تأريخ الفِقْن ة محدَّا ة زمنيَّا وشغلَتْن مدَّا

ة. مقارنة بين فقهاء الِحلَّاة، وفقهاء الحنفيَّا
ةٍ،  ــلميّ بعامَّا ه الإسِ ــة تتجلَّاى لنا قدرة الفِقْن راس ــن الوقوف على هذه الدِّ وم
ــاراة العصور، وإمِداد المجتمعات  ةٍ )الِحلِّيّ(، على مج ــه الإمِاميّ بخاصَّا والفِقْن

ة بالمزيد من الحلول لمشاكلها)12(.  الإنِسانيَّا
قاط المضيئة فيه، حاول بعض  ة تفعيل النُّ راث، وإمِكانيَّا وفي طريق إحِياء التُّ
تي تنطلق  الباحثيَن أَنْن يصطنع المشكلت ويرمي بالعصى في مسار الَأعمال الَّا
ــة، بدعوى أَنَّا الإحِياء  ة، وفقهاء الِحلَّاة بخاصَّا ــلف بعامَّا ــاء آثار فقهاء السَّا لإِحي
اته وآثاره بحيث  ة، تهدف إلِى نصب الماضي بشخصيَّا ة سلفيَّا دليل على نُصُوصِيَّا
يكون سقفًا وإطِارًا لا يمكن تجاوزه في الوقت الحاضر، ويزعم بعضهم أَنَّا 
ــلف لم يترك للخلف  ر بطريقة مفادها: أَنَّا السَّا ة تفكِّ هذا الإحِياء يضمر عقليَّا
ــة الُأولى، والكلمة الَأخيرة(، ولم  ليَن قالُوا: )الكلم نَى أَنَّا الَأوَّا ــيئًا على مَبْن ش
اه ثالثٌ يرى أَنَّا  اهيِن هناك اتجِّ ــيئًا. وفي مقابل هذينِ الاتجِّ رينَ ش يبقُوا للمتأَخِّ
ــن حلول قضايا الحاضر  د نمطًا يبحث ع ــلف يؤكِّ منحى الإحِياء لتُراث السَّا
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ــكلته في الماضي وحده فحسب. ومهما يكن من أَمر فإنَِّا هذه الَأقوال  ومش
ة عن جذورها،  لا تنتهي، ويقينًا أَنَّا بعضها يصدر بدوافع تهدف إلِى قطع الُأمَّا
ه لا مجال  ــلميّين بأَنَّا ر داخل الإسِ نا نعترف أنَّا هناك- فعلً- من يفكِّ رغم أَنَّا

اتهم)13(. لتجاوز آراء الَأقدميَن ونظريَّا
نا ننكر بوضوح أَنْن  ــة، فهو أَنَّا راس ى له في هذه الدِّ ا المنطلق الَّاذي نتصدَّا  أَمَّا
اتهم، وجعلها دواءً لحاضرنا،  يكون الهدف )استنساخ( آراء الَأقدميَن ونظريَّا
ك به فقهاء الحلَّاة  ا الهدف منها هو استحضار ذات )المنهج( الحيّ الَّاذي تحرَّا وإنِمَّا
ؤى والَأفكار  ــلف المباني والرُّ ة من جهة، على اخت ــن جهة، وفقهاء الحنفيَّا م
ــات عصرهم والإجِابة عنها. والإفِادة من بعض آثارهم  بينهما في تغطية متطلَّاب
ة بلغة  تي تتطلَّاب إجِابات آنيَّا يات المعاصرة الَّا ــتْن فاعلةً على صعيد التَّاحدِّ إنِْن كانَ
ــن آثارهم في إجِابات  ــتثمار ما هو فاعلٌ م ــارة أُخرى: ينبغي اس ــر. وبعب العص

الحاضر على التساؤلات المطروحة على أَرض الواقع)14(.
ة  ة، والآراء الفقيَّا ــتمرار حضور فقهاء الِحلَّاة في ساحة الَأفكار بعامَّا إنَِّا اس
غم  ــرار آرائهم- على الرَّا فاتهم وتك ــر مصنَّا ــةٍ لا يقتصر على إعِادة نش بخاصَّا
ة على الفكر  ــن منَّا رٍ لما لفقهاء الِحلَّاة م ــكْن ــن كون هذا العمل يعبّر عن شُ م
ا يتمُّ الحضور الفاعل في  ــيّ في تأريخه، وعلى الفقهاء من بعدهم- وإنِمَّا هِ الفِقْن
سَ له، وفُتِحَتْن آفاقه في حقل  ــه، والخطِّ الَّاذي أُسِّ هج نفس الاستمرار على النَّا

ة)15(. المعرفة الفقهيَّا
ومهما يكن من أَمر فل يمكن لنا أَنْن نتَّاخذ موقفًا من الماضي، قائمًا على 
ل سبل التَّاواصل مع الماضي،  ا المطلوب أَنْن نفعِّ الارتجال وبعيدًا عن المعرفة، وإنمَّا
ــي، وله حضور في  ته من الماض ــى أَنَّا ما ثبتَتْن صحَّا ــار التَّاواصل قائم عل ومعي
ــه  نا به، وفي الوقت نفس ة، أَخذْن الحاضر، أَي: نحتاج وجوده في حياتنا اليوميَّا
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نا لا نحتاجه في حاضرنا،  ته، إلِاَّا أَنَّا ته، أَو ثبتَتْن صحَّا أَنْن نترك ما لم تثبُتْن صحَّا
ة  ن المعرفة الفقهيَّا ــوِّ راث، ولكن لا نصيبَ له في تك ــزءًا من التُّ ــم يبقى ج نع

ا)16(.  ات الواقع المعاش حاليًّ الحاضرة في مواجهة مستجدَّا
نا نأْنخذ من معارف فقهاء الِحلَّاة ما نحتاجه، ونترك ما  م أَنَّا وفي ضوء ما تقدَّا
ا  َ الَماضِي وَالَحاضِرِ(؛ وردًّ هِيُّ بَينْن نا التَّامهيد بـ )الَخطُّ الفِقْن ــمْن لا نحتاج؛ لذا وس
 ، راسات الحديثة ضد الفكر الإمِاميِّ تي تطفحُ بها الدِّ ب الَّا على ملمح التَّاعصُّ
ــلميّ بإطِار مذهبيّ؛ لذا  ر ثقافة الفكر الإسِ تي تؤطِّ ر النظرة الخاطئة الَّا وتغيِّ
ه )الَحنَفِيّ( في سلَّاةٍ  ه )الِحلِّيّ(، مقارنًا بالفِقْن ــة تدرس الفِقْن راس جاءَتْن هذه الدِّ
ة، والمنهج العلميّ، والحرص على مصلحة المسلميَن  ــم بالموضوعيَّا واحدةٍ، تتَّاس
حمة  بِيّ واحد، نبيّ الرَّا بُّ واحد، والنَّا ين واحد، والرَّا ين الواحد. فالدِّ في إطِار الدِّ
لة واحدة، والقرآن واحد، قد نتَّافق في فهم نصوصه، وقد  ــد |، والقِبْن محمَّا

ليل. نختلف، واختلفنا راجع لاختلفنا في الدَّا
ة  حوة الإسِلميَّا راسات كونها ترفد حركة الصَّا ة هذه الدِّ وبهذا تظهر أَهميَّا
ة، وتمتُّ إلِى  في مجالي العطاء التَّانظيريّ والعمليّ في إطِار إنِتاج المعرفة الفقهيَّا
عوة إلِى  ة(، والدَّا ي لبحث المشكلت )المستجدَّا التَّاجديد بصلة في مجال التَّاصدِّ
راث(  ا ينبثق من )التُّ ادها منهجًا علميًّ بع رُوَّا ة(، يتَّا هيَّا ة )فِقْن ــلميَّا رَسة إسِ قيام مَدْن

ة المعاصرة)17(. الإسِلميّ العلميّ العريق، ويفيد من الإنِجازات العلميَّا
هيُّ منه؛ لمواجهة  ما الفِقْن عوة إلِى التَّاجديد في الفِكر الإسِلميّ، ولا سيَّا والدَّا

يات المعاصرة)18(.      التَّاحدِّ
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الَمطْلَبُ الَأوَّلُ: إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ

ا  الفَرْعُ الَأوَّلُ: عَرْضُ الَمسْأَلَةِ فِقْهِيًّ

ــة لا تُزال إلِاَّا بالماء )المطلق()19(، وبعبارة  ذهب فقهاء )الِحلَّاة( إلِى أَنَّا النَّاجاس
ــة بالماء، فإزِالة النَّاجاسة عندهم واجبة: »تجب  أُخرى: قالُوا: تجب إزِالة النَّاجاس
ــاجد... واف، ودخول المس لة، والطَّا ياب، والبدن، للصَّا ــة عن الثِّ إزِالة النَّاجاس
ــة- عندهم- إلِاَّا بالماء  ــتعمالها...«)20(، ولا تجوز إزِالة النَّاجاس وعن الَأواني لاس
ــلَ كلّ موضعٍ، يحصل فيه  ــلَ، وإنِْن جُهِلَ غُسِ ــة غُسِ »وإذِا عُلمَِ موضع النَّاجاس
تيِن، وإذِا لاقى الكافر أَو الكلب  الاشتباه، ويغسل الثَّاوب والبدن من البول مرَّا
أَو الخنزير، ثوب الإنِسان رطبًا، غُسِلَ موضع الملقاة واجبًا. وإنِْن كان يابسًا، 
«)21(، أَي:  بُتْن ه بالماء استحبابًا. وفي البدن يغسل رطبًا، وقيل: يابسًا، ولم يَثْن رشَّا
)22(. ورأْني فقهاء الحلَّاة هو امتداد لرأْني فقهاء  بُتْن ــح بيده مبتلَّاة، وهو لم يَثْن يمس

مدرسة أَهل البيت صلوات الله عليهم أَجمعيَن.
ة فعندهم: إذِا أَصابَتِ البدن أَو الثَّاوب نجاسة، فيمكن أَنْن  ا فقهاء الحنفيَّا  أَمَّا
تزال بكلِّ مائع، ماءً )مطلقًا( كان أَم ماءً )مضافًا()23(؟، ورأْنيهم هذا مخالف 
ة، والحنابلة)24(، وإنِْن  ــافعيَّا ة، والشَّا ة الُأخرى: المالكيَّا ــلميَّا لرأْني المذاهب الإسِ
ة، وإنِ  ــق لرأْني الإمِاميَّا ــة واحدة، فرأي الثَّالثة مواف كانُوا ينتمونَ إلِى مدرس

رفان ينتميانِ إلِى مدرستيِن مختلفيِن.  كان الطَّا
ل فقد  ا القول الَأوَّا ح لنا في هذا الفرع أَنَّا في المسأَلة قوليِن، أَمَّا بعد أَنَّا ترشَّا
ة-  ــة )لا تُزال( إلِاَّا بـ )الماء( المطلق، وهم الإمِاميَّا ذهب أَصحابه إلِى أَنَّا النَّاجاس
اني فقد  ــا القول الثَّا ة، والحنابلة، وأَمَّا ــافعيَّا ة، والشَّا )فقهاء الِحلَّاة(- والمالكيَّا
نا في  ة؛ لذ إنَِّا ذهب أَصحابه إلِى أَنَّا النَّاجاسة )تُزال( بـ )غير الماء(؛ وهم الحنفيَّا

اني نبينِّ الَأصل الفقهيّ لكلٍّ قول من تلك الَأقوال المذكورة آنفًا. الفرع الثَّا
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الفَرْعُ الثَّانِي: بَيَانُ أَصْلِهَا الفِقْهِيِّ 

ــق، بعموم قوله تعالى:       ــة لا تُزال إلِاَّا بالماء المطل ــتدلَّا القائلونَ أَنَّا النَّاجاس اس
ا أَنْن يكون  يابِ: غسلُهَا بالماءِ)26(. والماء نوعانِ: إمَِّا ﴿ڭ   ۇ   ْن﴾)25(. فتطهير الثِّ
ــا الماء المطلق فهو طاهِرٌ في  ا أَنْن يكون ماءً )مضافًا(، أَمَّا ــاءً )مطلقًا(، وإمَِّا م
ر لغيره)27(.  ا الماء المضاف فهو طاهر بنفسه غير مطهِّ رٌ لغيره، وأَمَّا نفسه، مُطَهِّ
ــة متى زالتِ-  ــة تُزال بغير الماء فدليلهم أَنَّا النَّاجاس ا القائلونَ بأَنَّا النَّاجاس أَمَّا
وا بإزِالة النَّاجاسة بالَأحجار  هم استدلُّ ، أَي: إنَِّا بأَيِّ مزيلٍ كان- فقد طَهُر المحلُّ
ا الماء المضاف- وكلُّ  ــتنجاء على إزِالة النَّاجاسة بغير الماء)28(، أَمَّا بطريقة الاس
ة هي: إزِالة عين  هارة الحقيقيَّا رٌ لغيره، فالطَّا ــه، مُطَهِّ مائعٍ- فهو طاهِرٌ في نفس
قة بالمائع. وأنَّا الواجب هو التَّاطهير، والمائع يشارك الماء  ــة، وهي متحقِّ النَّاجاس
ــا يداخله أَثناء  رًا؛ لكونه مائعًا رقيقً ــا كان مُطَهِّ ــي التَّاطهير؛ لَأنَّا الماء إنِمَّا ف
ــتخرجها  ــة فيرفعها، وإنِْن كانَتْن كثيفة فيس الثَّاوب، فيجاوز أَجزاء النَّاجاس

ر)29(. بواسطة العَصْن

لَةِ لِلْعَاصِي  الَمطْلَبُ الثَّانِي: قَصْرُ الصَّ

ا  الفَرْعُ الَأوَّلُ: عَرْضُ الَمسْأَلَةِ فِقْهِيًّ

لة في  ر الصَّا ع بقَصْن ــافر )العاصي( لا يتمتَّا ذهب فقهاء )الِحلَّاة( إلِى أَنَّا المس
لة على نحو  ر الصَّا ع بقَصْن ــافر )المطيع(، فهو الَّاذي يتمتَّا ــفره، بخلف المس س
ه  ه عزيمةٌ«)30(، أَي: إنَِّا رُ فإنَِّا ا القَصْن صَة، إذِْن قالُوا: »وَأَمَّا خْن العَزِيَمة لا على نحو الرُّ
ر عندهم أَنْن يكونَ  ــروط القَصْن مام)31(. ومن ش ر والتَّا رٌ بين القَصْن واجبٌ لا مخيَّا
ر أَنْن يكونَ  ــروط القصْن ــفرَ طاعةٍ لا معصيةٍ، وبعبارة أُخرى: من ش ــفرُ س السَّا
ل: حجّ  ــائغًا، )واجبًا(، كانَ أَم )مندوبًا(، أَم )مباحًا(، ومثال الَأوَّا ــفرُ س السَّا
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ــفر  الث: س د |، ومثال الثَّا بِيِّ محمَّا اني: زيارة النَّا ــت الله الحرام، ومثال الثَّا بي
ــفرَ معصيةٍ،  ــائغٍ، أَي: كانَ س ــفر لوكانَ غير س التِّجارة، في حين أَنَّا السَّا
باع  ــرة، أَحدها: اتِّ ــفر المعصية أَمثلةٌ كثي ر في صلته عندهم. ولس ــل يُقَصِّ ف
اني:  ه مسافرٌ بأَمره)33(، والثَّا ــافر مع الجائر، أَو أَنَّا ه مس الجائر)32(، ويراد به: أَنَّا
ــن للتِّجارة، فهو في  ــو؛ إذِا لم يكن لقوته وقوت عياله، أَو لم يك ــدُ اللَّاه صي
د)34(.  ــلة، وفيه تردُّ وم دون الصَّا ر الصَّا اني: قيل: يُقصِّ ــي الثَّا ــر، وف ل: يقصِّ الَأوَّا
رَسة أَهل البيت صلوات الله عليهم  ورأْني فقهاء الِحلَّاة هو امتداد لرأْني فقهاء مَدْن
ــد قال بعضهم:  ــد اللَّاهو فيه خِلفٌ، فق ــا يجدر ذكره أَنَّا صي ــيَن. وممَّا أَجمع
ــرامٍ آخر، فحرمته  ــتمل على ح م، ما لم يش ــه غير محرَّا ــد اللَّاهو في نفس صي
ا صيد اللَّاهو فالاحتياط فيه:              م إلِيه)35(. أَمَّا ا هي بضميمة المحرَّا ة، وإنِمَّا ليسَتْن ذاتيَّا

ر والإتِمام()36(.    عُ بين القَصْن )الَجمْن
ر  صَة قَصْن ع برُخْن ة فقد ذهبُوا إلِى أَنَّا المسافر )العاصي( يتمتَّا ا فقهاء الحنفيَّا أَمَّا
ــن دون فرقٍ بينهما، ورأْنيهم هذا  ــافر )المطيع( م ع بها المس لة، مثلما يتمتَّا الصَّا
ة، والحنابلة)37(،  افعيَّا ة، الشَّا ة الُأخرى: المالكيَّا مخالف لرأْني المذاهب الإسِلميَّا

رَسةٍ واحدةٍ. وإنِْن كانُوا ينتمونَ إلِى مَدْن
رفان ينتميانِ إلِى مدرستيِن  ة، وإنِ كان الطَّا فرأي الثَّالثة موافق لرأْني الإمِاميَّا
ة)39( على  ة)38(، والمالكيَّا ر عند الحنفيَّا ــو أَنَّا القَصْن ــيِن، مع فرق بينهما ه مختلف
ة في هذا الباب، وعند  ــاء الإمِاميَّا ــو العَزيمة، ورأْنيهم هذا موافق لرأْني فقه نح
خصة، ورأْنيهم هذا مخالف لرأْني فقهاء  ة)40( والحنابلة)41( على نحو الرُّ ــافعيَّا الشَّا
ــة عَزيمة بل خلفٍ  ر عند فقهاء الإمِاميَّا ــاب؛ لَأنَّا القَصْن ــة في هذا الب الإمِاميَّا

بينهم.
ك بكون )نفي الُجناح( يدلُّ على الإبِاحة، وهو رأْني  خصة تمسَّا ومن تبنَّاى الرُّ
ــتعمل في )الواجب(، و)النَّادب(، و)المباح()42(؛  فيه نظر؛ لَأنَّا )نفي الُجناح( يس
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ــى: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ  ــتعماله في الوجوب قوله تعال ا يؤيِّد اس وممَّا
ــواف بهما  ڑ ڑ ک ک ک  ک گ گ گ گ ڳڳ ﴾)43(، والطَّا
ة، والحنابلة. وبهذا يتبينَّا لنا  ــافعيَّا ة، والشَّا ــة)44(، والمالكيَّا واجب عند الإماميَّا
ــتعمل لـ  ــك بكون )نفي الُجناح( هنا قد اس ــن تبنَّاى العزيمة، فقد تمسَّا أَنَّا م

)الوجوب( لا لـ )الإبِاحة(.
ل فقد  ا القول الَأوَّا ح لنا في هذا الفرع أَنَّا في المسأَلة قوليِن، أَمَّا بعد أَنَّا ترشَّا
ة- )فقهاء الِحلَّاة( -  ــر(، وهم الإمِاميَّا صُ ــب أَصحابه إلِى أَنَّا العاصي )لا يَقْن ذه
اني فقد ذهب أَصحابه إلِى أَنَّا  ا القول الثَّا ة، والحنابلة، وأَمَّا افعيَّا ة، الشَّا والمالكيَّا
اني نبينِّ الَأصل الفقهيّ  نا في الفرع الثَّا ة؛ لذا أَنَّا صُر(؛ وهم الحنفيَّا )العاصي( )يَقْن

لكلٍّ قول من تلك الَأقوال المذكورة آنفًا.      

الفَرْعُ الثَّانِي: بَيَانُ أَصْلِهَا الفِقْهِيِّ 

لة مختصُّ بـ )المطيع( دون )العاصي(  ر في الصَّا استدلَّا القائلونَ على أَنَّا القَصْن
خص لا تُنَاط  لة بحديث: »الرُّ ر في الصَّا بتخصيص العامّ القرآنيّ المتناول القَصْن
ج العاصي منه؛ وبعبارة  ــع، وخرَّا ص للقصر بالمطي ــي«، فالحديث خصَّا بالمعاص
خص، في  ع( بالرُّ أُخرى: استنادًا إلِى هذا الحديث تبينَّا أَنَّا المطيع هو من )يتمتَّا

ع( بها عندهم.    حين أَنَّا العاصي )لا يتمتَّا
كُوا بعموم قوله  ا القائلون بأَنَّا القصر يشمل العاصي والمطيع فقد تمسَّا أمَّا
ــى: ﴿ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ﴾)45(، وهو  تعال
كُوا بعموم  ــواء. وتمسَّا ــافر المطيع والعاصي على حدٍّ س ــمل المس دليل عامّ يش
: ﴿ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ﴾)46(؛  ــيّ النَّاصِّ القرآن
ص إلِاَّا  لالة، والقطعيّ لا يخصَّا ــيّ الدَّا ــامّ القرآنيّ على وفق مبناهم قطع لأنَّا الع
خص  ــر، لا بخبر آحاد، وحديث: »الرُّ ص بخير متوات ــيٍّ مثله، أي: يخصَّا بقطع
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ص العامّ  ــذا فهو لا يخصِّ لالة()47(؛ ل يّ الدَّا ــر آحاد )ظنِّ ــاط بالمعاصي«؛ خب لا تن
صٍ؛ لذا  ليل القرآنيّ غير مخصَّا لالة()48(. ولمَّاا كان الدَّا ه )قطعيّ الدَّا القرآنيّ؛ لأنَّا
ــمل )المطيع(، و)العاصي(؛ استنادًا  ة مطلقة، تش خص عامَّا كانت عندهم الرُّ

ليل القرآنيّ، وهو عامٌّ مطلق)49(.  إلى الدَّا
كَاةُ فِ )الُحلِيِّ(  الَمطْلَبُ الثَّالِثُ: الزَّ

ا  الفَرْعُ الَأوَّلُ: عَرْضُ الَمسْأَلَةِ فِقْهِيًّ

كاة  كاة في الُحليِّ غير واجبة، »ولا تجب الزَّا ذهب فقهاء الِحلَّاة إلِى أَنَّا الزَّا
مًا  جل، أَو محرَّا ــيف للرَّا ــوار للمرأَة، وحلية السَّا في الُحليِّ: محلَّالً كان كالسِّ
ة،  هب والفضَّا جل، والمنطقة للمرأَة، وكالَأواني المتَّاخذة من الذَّا كالخلخال للرَّا
كاة غير واجبة عندهم، فهل  ــو عُمِلَتْن منها«)50(، ولمَّاا كانت الزَّا وآلات اللَّاهو ل
كاة الُحليِّ)51(. ورأْني فقهاء الحلَّاة هو  ة، نعم، قيل: يستحبُّ في الزَّا هي مستحبَّا

امتداد لرأْني فقهاء مدرسة أَهل البيت صلوات الله عليهم أَجمعيَن.
كاة في الُحليِّ واجبة)52(، ورأْنيهم  ة فقد ذهبوا إلِى أَنَّا الزَّا ــا فقهاء الحنفيَّا أَمَّا
ة- على  ــافعيَّا ة، والشَّا ة الُأخرى: المالكيَّا ــلميَّا هذا مخالف لرأْني المذاهب الإسِ
ــة واحدة، فرأي الثَّالثة  - والحنابلة)52(، وإنِْن كانُوا ينتمونَ إلِى مدرس ــحِّ الَأصَ

رفان ينتميانِ إلِى مدرستيِن مختلفيِن.  ة، وإنِ كان الطَّا موافق لرأْني الإمِاميَّا
ل فقد  ا القول الَأوَّا ح لنا في هذا الفرع أَنَّا في المسأَلة قوليِن، أَمَّا بعد أَنَّا ترشَّا
ة- )فقهاء الِحلَّاة(-  كاة )غير واجبة(، وهم الإمِاميَّا ــه إلِى أَنَّا الزَّا ذهب أَصحاب
اني فقد ذهب أَصحابه إلِى  ا القول الثَّا ة، والحنابلة، وأَمَّا ــافعيَّا ة، والشَّا والمالكيَّا
اني الَأصل الفقهيّ  ــنبين في الفرع الثَّا ة؛ لذا س كاة )واجبة(؛ وهم الحنفيَّا أَنَّا الزَّا

لكلِّ قول من تلك الَأقوال المذكورة آنفًا.          
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الفَرْعُ الثَّانِي: بَيَانُ أَصْلِهَا الفِقْهِيِّ 

ليل  ا الدَّا ــيّ بدليليِن، أَمَّا كاة في الُحلِ ــتدلَّا القائلون على عدم وجوب الزَّا اس
ــي: رواية جابر بن عبد الله الَأنصاريّ  ــو دليل الإثبات، وهو دليل روائ ل فه الَأوَّا
ا  ه قال: »ليسَ في الُحليِّ زكاةٌ«)53(. وأَمَّا ــول الله |، أَنَّا )ت/78هـ(، عن رس
اني فهو دليل نقض، تمثَّال بحمل )الكنز( في عموم النَّاصِّ القرآنيّ  ــل الثَّا لي الدَّا
ــاق، والُحليِّ ليس كنزًا من  ــم بصفتي الاكتناز والإنف تي تتَّاس قود الَّا ــى النَّا عل

ا للِإنفاق من جهة أُخرى.   جهة، وليس معدًّ
وا بعموم قوله تعالى:  ــتدلُّ كاة في الُحليِّ فقد اس ــوب الزَّا ــا القائلون بوج أَمَّا

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ    ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ..﴿
ــصِّ القرآنيّ، ولم يقم  ــة أَنَّا الُحليَِّا داخل في عموم النَّا لال ــه الدَّا ڑ﴾)54(. ووج
ــامل  ــيّ من ذلك العموم، ويردُّ عليه أَنَّا العموم غير ش ــتثناء الُحلِ دليل على اس

للحُليِّ، وعلى فرض شموله، فدليل التَّاخريج قائم.   
ــه عند فقهاء الحلَّاة،  كاة في بُ( الزَّا م أَنَّا الُحليَِّا )لَا تَجِ ــدَّا ا تق ــح لنا ممَّا يتَّاض
ــوات الله عليهم  ــة أَهل البيت صل ــو امتداد لرأْني فقهاء مدرس ــم هذا ه ورأْنيه
ة- على  ــافعيَّا ة، والشَّا ة من المالكيَّا ــلميَّا أَجمعيَن، وبه قال فقهاء المذاهب الإسِ
ــتندُوا إلِيه )أَصل روائيّ(، أَي:  هيّ الَّاذي اس - والحنابلة، والَأصل الفِقْن ــحِّ الَأص

ة(. نَّا اني في الاستنباط )السُّ استندُوا إلِى الَأصل الثَّا
بُ(  ــأَلة، فقالوا: )تَجِ ة قد انفردُوا في هذه المس ــاء الحنفيَّا ــي حين أَنَّا فقه ف
هيّ الَّاذي استندُوا إلِيه )عموم القرآن(، أَي: استندُوا  كاة فيه، والَأصل الفِقْن الزَّا

ل في الاستنباط )القرآن( إلِى الَأصل الَأوَّا
ــة أَهل البيت  رَسَ فاق مَدْن ل اتِّ ه يمثِّ اجح هو رأْني فقهاء الِحلَّاةِ، لَأنَّا أْني الرَّا ــرَّا وال
دٌ بآراء فقهاء المذاهب  ه مؤيَّا فاق أَنَّا صلوات الله عليهم أَجمعيَن، ويضمُّ لهذا الاتِّ

حابة. رَسة الصَّا ة- من فقهاء مَدْن ة- ما عدا الحنفيَّا الإسِلميَّا
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اه  ة ينسجم مع ما يعرف اليوم بـ )اتجِّ ا يجدر ذكره أَنَّا رأْني فقهاء الحنفيَّا وممَّا
القائم على  اه )الفكريّ(  الَأنحاء- ونعني به الاتجِّ يَن(- ولو بنحوٍ من  القرآنيِّ
فقد  الَأخيرة،  العقود  في  ل حضورًا  الَّاذي سجَّا الِله(،  بُنَا كتابُ  )حَسْن مقولة: 
ونَ- بالمعنى العامّ لا الخاصّ- في العام الإسِلميّ، ويقصدون  نادى به القرآنيُّ
ما المدلول الَأخفّ القائم على عرض  ا، ولا سيَّا به أَنَّا الفقه لا بُدَّا أَنْن يكونَ قرآنيًّ
لم  وما  به،  أُخذ  ومضمونه،  بروحه  القرآن  وافق  فما  القرآن،  على  الحديث 

هُ فل بُدَّا من طرحه)55(.  يوافقْن
ياسيّ( القائم على المقولة نفسها الَّاذي  اه )السِّ اه يختلف عن الاتجِّ وهذا الاتجِّ
ــد |)56(. فالَأمر مختلفٌ في  حمة محمَّا ام الوداع الَأخيرة لنبيّ الرَّا ــر في أَيَّا ظه
ة في رسم  نَّا مونَ لا يرجعونَ إلِى السُّ اهيِن- وإنِْن كانَ المبدأُ واحدًا- فالمتقدِّ الاتجِّ
ة في رسم الَأفكار، وتحديد  نَّا رونَ لا يرجعونَ إلِى السُّ ولة، والمتأَخِّ ــة الدَّا سياس

ة.  الَأحكام، فهم يقولونَ نأْنخذ بالَأحكام إنِْن كانَتْن قرآنيَّا
ك المفرط،  نا مع التَّامسُّ نا مع )المنهج التَّاعطيليّ()57(، ولسْن نا لسْن اه أَنَّا والَّاذي نتبنَّا
ة مطلقًا على  نَّا ة الَّاتي تحفظ هيبة لقرآن، ولا تلقي بالسُّ ــطيَّا ا نحن مع الوس وإنِمَّا
ــك بالَأصل القرآنيّ، إنِْن ثبتَ دلالةً، وفي  ريق، أَي: لا بُدَّا من التَّامسُّ ــة الطَّا قارع
ــندًا وثبتَتْن دلالةً، أَو قام على  ت س ة، إنِْن صحَّا نَّا ــه لا نتخلَّاى عن السُّ الوقت نفس
ــل كانَتْن توافقه روحًا  ــرعيّ، ولم تكن تعارض القرآن، ب ــا دليل ش اعتباره
- داخل  تْن ــة- وإنِْن صحَّا ــث المتضاربة المتعارض ــنا مع الَأحادي ومضمونًا، ولس

وائيّ، فضلً عن عدم موافقتها لروح القرآن ومضمونه.          الفكر الرِّ
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الخاتمة والنَّتائج

تي: لنا إلِيه، با يأْن م يمكن لنا أَنْن نوجزَ ما توصَّا ا تقدَّا ممَّا

ةُ : النَّتَائِجُ العَامَّ أَوَّلًا

ــتنباط الفقهيّ، ويظهر أَثره . 1 ــم الفقيه يلعب دورًا كبيرًا في الاس إنَِّا فَهْن
عامل مع عموم النَّاصِّ  ــلف الفقهيّ، وهذا الَأمر واضح في التَّا في الاخت
ــامل لبعض الَأفراد يقينًا رأْنيه  ه ش ــيّ، فالفقيه الَّاذي يفهم منه أَنَّا القرآن

ه غير شامل لها.   يختلف عن رأْني  الفقيه الَّاذي يفهم منه أَنَّا
ــتنباط الفقهيّ، . 2 ة الحديث من عدمه تلعب دورًا كبيرًا في الاس إنَِّا صحَّا

ــه الَّاذي يصِحُّ عنده الحديث يختلف رأْنيه عن رأْني الفقيه الَّاذي لا  فالفقي
يصِحُّ الحديث عنده. 

ةُ ثَانِيًاا: النَّتَائِجُ الَخاصَّ

ـــكًا . 1 ــوز( إلِاَّا بـ )الماء( عند فقهاء )الِحلَّاة(؛ تمسُّ ــة )لا تج إزِالة النَّاجاس
ــاء( عند فقهاء  ــا )تجوز( بـ )غير الم ه ــرآن(، في حين أَنَّا ــل )الق بالَأص
ة، ولو بنحوٍ  ماته العقليَّا كًا بالَأصل )القياس(، أَو مقدِّ ة(؛ تمسُّ )الحنفيَّا
ة، ورأْني  ــح رأْني فقهاء الحلَّاة فهو رأْني الإمِاميَّا اج أْني الرَّا من الَأنحاء. والرَّا
ة، فرأْنيهم انفردُوا به  ة، ما عدا فقهاء الحنفيَّا ــلميَّا فقهاء المذاهب الإسِ

وحدهم. 
ة(، في . 2 نَّا ـكًا بالَأصل )السُّ ر( عند فقهاء )الِحلَّاة(؛ تمسُّ العاصي )لا يقصِّ

ـــكًا بالَأصل )القرآن(.  ة(؛ تمسُّ ر( عند فقهاء )الحنفيَّا ه )يقصِّ ــين أَنَّا ح
ة، ورأْني فقهاء المذاهب  اجح رأْني فقهاء الحلَّاة فهو رأْني الإمِاميَّا أْني الرَّا والرَّا
ة، في  خصة، فهو عزيمة عند الإمِاميَّا ة، مع فرق العزيمة والرُّ ــلميَّا الإسِ
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ة ما عدا فقهاء  ــلميَّا ه رخصة عند من وافقهم من المذاهب الإسِ حين أَنَّا
ة، فرأْنيهم انفردُوا به وحدهم.   الحنفيَّا

ة(، . 3 نَّا كًا بالَأصل )السُّ زكاة الُحليِِّ )غير واجبة( عند فقهاء )الِحلَّاة(؛ تمسُّ
كًا بالَأصل )القرآن(.  ة(؛ تمسُّ ها )واجبة( عند فقهاء )الحنفيَّا في حين أَنَّا
ة، ورأْني فقهاء المذاهب  اجح رأْني فقهاء الحلَّاة فهو رأْني الإمِاميَّا أْني الرَّا والرَّا

ة، فرأْنيهم انفردُوا به وحدهم. ة، ما عدا فقهاء الحنفيَّا الإسِلميَّا
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الَمصَادِرِ وَالَمرَاجِعِ

القرآنُ الكريمُ  
ــو بكر، . 1 اص: أَب ــرآن: الجصَّا ــكام الق أَح

ازيّ  ــرَّا ــن عليّ ال ــلم أَحمد ب ــة الإسِ حجَّا
ج آياته:  ــه وخرَّا )ت/370هـ(، ضبط نصَّا
ــاهين/ ط3،  د عليّ ش ــلم محمَّا عبد السَّا

ة/ بيروت، 1428هـ. دار الكتب العلميَّا
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار . 2

أ من  ــه الموطَّا ــاء الأقطار فيما تضمنَّا وعلم
ــرح ذلك كلِّه  أي والآثار وش ــرَّا ــي ال معان
ــرّ:  ــد الب ــن عب ــار: اب ــاز والاختص بالإيج
ــد الله النّمريّ  ــن عب ــف ب أَبو عمر، يوس
د  القرطبيّ )ت/ 463هـ(، تح: سالم محمَّا
ــوّض/ ط1، دار  ــي مع د عل ــا، محمَّا عط

ة/ بيروت، 1421هـ. الكتب العلميَّا
ــد: د. . 3 ــيجه الجدي ــي نس ــه ف ــول الفِقْن أُص

لميّ )ت/1437هـ( ،  مصطفى إبِراهيم الزَّا
ط1، شركة الخنساء المحدودة/ بغداد، 

1419هـ . 
ــرائع: . 4 الشَّا ــب  ترتي ــي  ف ــع  نائ الصَّا ــع  بدائ

ين بن  ــلء الدِّ ــانيّ: أبو بكر، ع الكاس
ــيّ )ت/587ه(،  ــعود بن أحمد الحنف مس
ــروت،  بي ــة/  العلميَّا ــب  الكت دار  ط2، 

1406هـ. 
ــد . 5 ــة المقتصد: بن رُشْن ــد ونهاي ــة المجته بداي

د  ــو الوليد، محمَّا ــيّ )الحفيد(: أب القُرطب

بن أحمد )ت/595هـ( ، تحقيق ومقارنة 
ة: عبد الأمير الورديّ، جاسم  بآراء الإماميَّا
مَع  ــكار، الَمجْن ــيّ/ ط1، مطبعة ن التَّاميم
ة/  ــلميَّا العَالَميِّ للتَّاقريب بين المذاهب الإس

طهران، 1431هــ.   
ــلميّ: د. عبد الهادي . 6 ــريع الإسِ ريخ التَّاش تأْن

ـــ(، ط1، مطبعة:  ــيّ )ت/1434ه الفضل
ــة دار الكتاب الإسِلميّ/   س ار، مؤسَّا ستَّا

بيروت، 1427هـ .
ــة . 7 ــة الِحلَّا رَس ــي مَدْن ــد ف ــل والتَّاجدي أْنصي التَّا

ار كاظم  ة: د. جبَّا ــة تحليليَّا ة؛ دراس الفقهيَّا
ــم  ــلَّا ، ط1، مركز تُرَاث الِحلَّاة، قس الُم
ة،  ــانيَّا ة والإنِس ــلميَّا ــؤون المعارف الإسِ ش
دار  ط1،  ــة/  س المقدَّا ة  ــيَّا اس العبَّا ــة  العتب
وزيع/ الِحلَّاة  باعة والنَّاشر والتَّا الكفيل للطِّ

فة، 1438هـ .   المشرَّا
ــائل . 8 ــلم في مس ــرائع الإسِ تعليقات على ش

د صادق الحسينيّ  ــيِّ الحلل والحرام: الس
ــيرازيّ/  ــيرازيّ ، تعليق: صادق الشِّ الشِّ
ط1، مطبعة ستاره، منشورات: الفقاهة/ 

فة، 1427هـ.      قم المشرَّا
ه الإسِلميّ المعاصر: حيدر . 9 دراسات في الفِقْن

ــلميّ  حبّ الله،  ط 1، دار الفكر الإسِ
المعاصر/ بيروت، 1436هـ.

ــاوي: ابن . 10 ــاوي لتحرير الفت ــرائر الح السَّا

د  ــد الله، محمَّا ــو عب ــيّ: أَب ــس الِحلِّ إدِري
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ـــ(،  )ت/598ه ــيّ  لِ العِجْن ــد  أَحم ــن  ب

ــن  ــد مهدي حس ــديم: محمَّا ــة وتق دراس

ــور ضمن: موسوعة ابن  ــان )منش س الِخرْن

وضة  ــيّ(/ ط1، مكتبة الرَّا ــس الِحلِّ إدِري

سة/ النَّاجف  ة المقدَّا ة، العتبة العلويَّا الحيدريَّا

الَأشرف، 1429هـ . 

: أَبو . 11 ــيُّ ن ارَ قُطْن ــدَّا : ال ــيُّ ارَ قُطن ــدَّا ــن ال سُ

ــن، الحافظ عليّ بن عُمَر البغداديّ  الحس

ــؤُوط،  ــعيب الَأرن ـــ(، تح: ش )ت/385ه

ــروت،  بي ــة/  س مؤسَّا ط1،  ــرون/  وآخ

1424هـ . 

شرائع الإسِلم في مسائل الحلل والحرام: . 12

ين  ــم، نجم الدِّ ق(: أَبو القاس الِحلِّيّ )المحقِّ

ـــ(، تعليق:  ــن )ت/676ه جعفر بن الحس

ــيرازيّ/ ط1، مطبعة ستاره،  صادق الشِّ

فة، 1427هـ . الفقاهة/ قم المشرَّا

ع: الخامنئيّ: . 13 ــيُّ ــة التَّاش ــيخ المفيد وهويَّا الشَّا

عليّ الحسينيّ ، تر: خالد توفيق، منشور 

ضمن: مشروع الكتاب العقائديّ/ ط3، 

يق/ بيروت، 1418هـ . دِّ سة الصِّ مؤسَّا

ــاريّ: أَبو عبد الله، . 14 صحيح البخاريّ: البخ

د بن إسِماعيل )ت/256هـ( ، ط1،  محمَّا

ــاض،  ي الرِّ ة/  ــلميَّا الإسِ ــؤون  الشُّ وزارة 

1417هـ .

ــيخ . 15 ــيّ: أَبو جعفر، ش وس ــت: الطُّ رِسْن الفِهْن

د بن الحسن )ت/460هـ(،  ائفة محمَّا الطَّا

ــر  وميّ/ ط1، مطبعة: النَّاش تح: جواد القيُّ

ــم  ق ــة/  الفقاه ــة  س مؤسَّا ــلميّ،  الإسِ

فة، 1417هـ . المشرَّا

د بن . 16 ت: ابن النَّاديم: أَبو الفَرَج، محمَّا رِسْن الفِهْن

اق البغداديّ )ت/384هـ(،  ــحاق الوَرَّا إسِ

ط2، دار المعرفة/ بيروت، 1417هـ .

ــة: . 17 المكيَّا ــواهد  والشَّا ــة  المدنيَّا ــد  الفوائ

د أَمين  ــن، محمَّا ي ــور الدِّ ــترآباديّ: ن الَأس

ـــ(، تح: رحمة الله  ــيّ )ت/1023ه العامل

ــة:  مطبع ط1،  ــيّ/  الَأراك ــي  حمت الرَّا

ابعة لجماعة  ــر الإسِلميّ التَّا سة النَّاش مؤسَّا

الإسِلميّ  ــر  النَّاش ــة  س ــيَن، مؤسَّا س المدرِّ

فة،  ــيَن/ قم المشرَّا س ابعة لجماعة المدرِّ التَّا

1424هـ. 

ــول: . 18 ــة الُأص ــى معرف ــول إلِ ــز الوص كن

ــي عليّ بن  ــر، القاض : أَبو اليس دَوِيُّ ــزْن البَ

ـــ( ، مطبعة:  ــد الحنفيّ )ت/493ه محمَّا

جاويد بريس، د. ط/ كراتشي، د. ت. 

ــتاذه . 19 مصباح الفقاهة ) تقريرًا لَأبحاث أُس

ــيّ التَّاوحيديّ  د عل ــيخ محمَّا الخوئيّ( : الش

ــدر،  الصَّا ــة  مطبع ط4،   ، ــزيّ  بري التَّا

باعة والنَّاشر/ قم  ان للطِّ منشورات: أَنصاريَّا

فة، 1417هـ . المشرَّا

ــد باقر . 20 ــول: محمَّا ــدة للُأص ــم الجدي المعال
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ـــ( ، ط2، مطبعة  ــدر )ت/1400ه الصَّا

فة،  ــرَّا عمان، مكتبة النَّاجاح/ قم المش النُّ

1395هـ . 

ــة . 21 ــد وهويَّا ــيخ المفي ــاب )الشَّا ــة كت م مقدِّ

ع( للخامنئيّ، تر: خالد توفيق، بقلم  التَّاشيُّ

ار ، منشور ضمن: مشروع  جواد عليّ كسَّا

ــة  س مؤسَّا ط3،  ــديّ/  العقائ ــاب  الكت

يق/ بيروت، 1418هـ . دِّ الصِّ

ع(، . 22 ــيعة والتَّاشيُّ ــأَة الشِّ مة كتاب )نش مقدِّ

ـــ(،  ــدر )ت/1400ه ــر الصَّا ــد باق لمحمَّا

ــرارة/  ار ش ــق: د. عبد الجبَّا ــق وتعلي تحقي

ــات  راس للدِّ ــر  الغدي ــز  مرك ط5، 

ة/ بيروت، 1425هـ . الإسِلميَّا


